دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 123
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في الحديث القائل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وقلنا حتى تعرف أنه حرام بعينه وقلنا إنّ هذا الحديث يحتاج إلى تعميمين : التعميم الأول أن يكون شاملاً للشبهتين الحكمية والموضوعية ، والتعميم الثاني أن يكون شلملاً للشبهتين الحكمية التحريمية والحكمية الوجوبية وبينا أنّ الأخوند رحمه الله استطاع أن يقول بالتعميم أما التعميم الأول فقد أوضحه بالبيان التالي قال حيث دلّ على حلية ما لَمْ يُعلم حرمته مطلقًا أعم أن يكون منشأ عدم العلم بالحكم أو عدم العلم بالحكم الناشئ من اشتباه الموضوع ، طيب ؛ ولذلك قال ولو كان من جهة عدم الدليل على الحرمة ليكون شاملاً للشبهة الحكمية بعْد ذلك قال ويمكننا أن نعمم الحديث ليشمل الشبهة الحكمية الوجوبية بنكتتين : النكتة الأولى الإجماع المركب هو كل من قال بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريمية فهو قائل بالبراءة في الشبهة الحكمية الوجوبية ولا قائل بالفصل يعني يرى مثلاً البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية والاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية ما في عندنا ، النكتة الثانية إنّ الشبهة الوجوبية إذا شكننا في وجب حكمٍ معلوم الوجوب ماذا ؟ قطعًا يحرم تركه ماذا ؟ قطعًا مشكوك الوجوب ماذا ؟ يصير ماذا ؟ مشكوك الحرمة ، تركه يصير ماذا ؟ حرام شكًّا ذاك نعلم وجوبه قطعًا تركه أيضًا ماذا ؟ حرام قطعًا ، والمشكوك الوجوب يصير ماذا ؟ مشكوك حرمة الترك وبالتالي مشكوك حرمة الترك اش يدخل فيه ؟ الشبهة الحكمية التحريمية فنعم يقول الأخوند ، يقول إنّ الشبهة الحكمية الوجوبية لا تنظر إليها نظرة ساجذة وبسيطة بل انظُر إليها نظرة ملئها التأمل لتراها مندرجة تحت الشبهة الحكمية التحريمية ومن خلال هذا البيان اتضح اندراج الشبهة الوجوبية في الشبهة التحريمية ثم قال فتأمل إشارة إلى ماذا ؟ إلى أنّ هذا البيان ليس بتام ما نعلم بحرمته يختلف عما نعلم بوجوبه ولا يكون معلوم الحرمة معلوم الوجوب ومعلوم الوجوب معلوم الحرمة يعني أنّ الحرمة غير مركبة والوجوب ماذا ؟ غير مركب هذا انتزاع عقلي فإدراج الشبهة الوجوبية في الشبهة التحريمية لا ينبغي ولذلك التأمل يشير إلى هذا .

      وصل بنا الكلام إلى حديث السفرة ، امير المؤمنين ع سُئل عن سفرة كثير لحمها كثير خبزها وفيها سكين ومتروكة في الطريق قال الإمام ع تُقوّم تشوف اش كثر ثمنها ؟ وتؤكل فإذا جاء صاحبها تغرم له ، شنهوا ؟ تغرم له قيمة السفرة ولا تترك هذا الطعام في الطريق الذي تشوفه على قارعة الطريق ما تركه ليش ؟ لأنه يخرب ، جاء واحد اشوية عنده فطنة قال يا أمير المؤمنين يبدو أنّ هذا الكلام صدر منه في العراق نحن لا نعلم إنّ هذه السفرة لمسلم أو لمجوسي ؟ قال الناس في سعة ما لا يعلمون )) الآن عرفنا حديث السفرة ، حديث السفرة الناس في سعة ما لا يعلمون طيب ؛ عرفنا الحديث الآن يقول الأخوند رحمه الله الأخوند رحمه الله يقول هذا الحديث من أدلة البراءة ويدلل به على البراءة بتقريبين : التقريب الأول : أن نقول هكذا الناس في سعة الذي لا يعلمونه هذه ما موصولة فكل حكم لا نعلم به يعني مجهول نحن في سعة ، عجيب يعني اشلون في سعة ؟ يعني لا نكلف بالاحتياط تجاه هذا الحكم المجهول الذي لا نعلم به طيب ؛ هذه إذا كانت ما شنهوا ؟ موصولة وكذلك الكلام إذا كانت (ما) ظرفية يعني شنقول ؟ الناس في سعة ما لا يعلمون يعني ما داموا لا يعلمون ، السعة في ظرف عدم علمهم طيب ؛ الشيخ الأخوند رحمه الله إذا كان الإخباريون يقولون إنّ أدلة الاحتياط دالة على الالزام به في وقت الجهل وعدم العلم بالحكم اش راح تصير ؟ تصير معارضة بين هذه الرواية وبين أدلة الاحتياط ، أدلة الاحتياط تقول له أنت ملزم بأنْ تحتاط ، هذه الرواية تقول لي لا يعني في سعة مطاع تصرف بس ولا عليك معارضة ، لكن يقول واضح يعني طبعًا ؛ هو ما قال هذا الكلام بس حتى نقرب هذا تحت السطور ، من البيّن والواضح لنا أن الالزام بالاحتياط شيصير ؟ يصير على نحو الاستحباب يعني أدلة الاحتياط غاية ما تدل عليه استحباب لأنّ هذه أدلة حديث السعة أو حديث السفرة كما سميناه شنهوا ؟ شيقول لي ؟ يقول أنت في سعة لا يلزمك أن تحتاط فلو دللت أحاديث الاحتياط على الاحتياط لكانت دلالتها على نحو الاستحباب ، الاحتياط ينافي السعة أصلاً فتصير أدلة الاحتياط دالة على الاستحباب يعني الأحسن لكنك تحتاط مثل ما نقول ، خلنا الآن نشوف ، الشيخ الأنصاري  نشوف الآن في هذا الحديثرأيان مختلفان بين الشيخ الأعظم وتلميذه الأفخم ، خلنا نشوف الشيخ شيقول ؟ يقول هذا الحديث حديث السعة خوش حديث بس إنّ مع الأسف ماذا ؟ مورود لأدلة الاحتياط لأنّ شيقول لكحديث السعة ؟ الناس في سعة ما لا يعلم يعني ما دام لا يعلم ، العلم شيراد به ؟ يعني الوظيفة المنجزة في حقهم والاحتياط شيقول لك ؟ وظيفة منجزة في حقنا يدعي الإخباري أنّ هذا الاحتياط شنهوا ؟ وظيفة للجاهل فيعني الرواية يعني شتقول ؟ الناس في سعة إذا ما في ادلة للاحتياط أنت في سعة لكن إذا في ادلة الاحتياط أنت ملزم بأن تحتاط شوفوا الموارد التي ما فيها أصلاً أي احتاط يعني شيصير ذا حديث السعة في الحقيقة مثل حديث إنّ الله حد حدودًا معاي ؛ مثله الذي عن أمير المؤمنين يعني ما دام ما في أي شيء أنت في سعة ، إذا في أدلة دالة لى الاحتياط فأنت ملزم بأن تحتاط ، عرفنا الآن الشيخ الأنصاري شيقول ؟ طيب ؛ الآن تعرفنا على رأي الشيخ ، خلنا نشوف رأي الأخوند شيقول ؟ الأخوند يقول الناس في سعة ما لا يعلمون يعني ما داموا لا يعلموا ، شنهوا يعني ما داموا لا يعلمون مش ما لا يعلموا بالوظيفة الظاهرية حتى تقول لي أدلة الاحتياط وظيفة ظاهرية بالالزام بوجوب الاحتياط لا ، الناس في سعة إذا ما لا يعلمون الحكم من ناحية واقعية معاي ؛ كإذا ما كان عندك أو منزل بمنزلة ماذا ؟ من الناحية الواقعية وهي الناحية الظاهرية يعني دليل ماذا ؟ ذا حكم ظاهري او حكم واقعي إذا ما في لا عندك لا حكم واقعي ولا حكم ظاهري فأنت في سعة لا يجب عليك ان تحتاط ، هذا الحديث يشير إلى هذا ، يقول شوف بعَد يقول أدلة وجوب الاحتياط نسألكم الشارع هُو الشارع ليش جعل هالأدلة ؟ توه مر علينا التي تلزم المكلفين بالاحتياط ، ليش ؟ للحفاظ على الأحكام الواقعية يعني هي بحد ذاتها ماذا ؟ لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب ، احتياط إنما هو ماذا ؟ حكم طريقي للحفاظ على الحكم الواقعي وهذا ما في شيء يلزمك ، ذاك يقول لك خلاص أنت ذاك الحكم الواقعي أنت في سعة إذا لم تعلم به ، طيب ؛ بعَد شوف يقول نعم لو قلنا إنّ الالزام بالاحتياط هو حكم شنهوا ؟ مولوي وله ملاك نفس يختص به لكانت الأحاديث الواردة في الاحتياط شتصير ؟ صح معارضة لحديث السعة بل وواردة على حديث السعة لأنّ تقول تعال الناس في سعة ما لا يعلمون صح ؟ ما لا يعلمون تقول إذا المراد به شنهوا ؟ ما لا يعلمون ؟ يعني ما لا يعلمون بوظيفتهم ونحن في عندنا وظيفة بأنْ نحتاط فتصير أحاديثص الاحتياط واردة أو حاكمة على حديث السعة بس الأخوند يقول لا ، واضح أنّ حديث السعة مش مورود لأحاديث الاحتياط وليس بمحكوم لأحاديث الاحتياط بل حديث السعة ظاهر في عدم الالزام بالاحتياط هالشكل والدليل او السبب لما تقدم إنّ ما دلّ على وجوب الاحتياط لا يستفاد منه الأمر المولوي النفسي ووجود ملاك يختص مصلحة يترتب ثواب وعقاب على نفس الالتزام بالاحتياط بل إنْ كان في الواقع شيء والتزمنا وحافظنا على شيء حصلنا على ثواب ذاك الشيء الذي حفظناه ، ما كان شيء ما لنا شيء ، هالشكل بعَد ، فالأخوند يقول الصحيح أنّ حديث السعة يدلل على عدم الالزام بالاحتياط وتكون الأدلة الدالة على الاحتياط أقصى ما يستفاد منها الاستحباب ، تالي قال فافهم ، بعد ما اتعب نفسه الشريفة قال فافهم  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – قال واجد هو : واحد أولاً الشيخ الأعظم يقول هذا الحديث ماذا مورود وفهم أنّ الأحاديث الدالة على الاحتياط شنهوا ؟ إلزام بالوظيفة شنهوا ؟ الظاهرية إنك تحتاط فإذا كان فيه إلزام على الوظيفة الظاهرية فما نقدر نقول إنّ حديث السعة دال على البراءة بل يكون حديث السعة مورودًا أو محكومًا لأدلة الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم هذا الاشكال هل يستفاد منها المولوية او لايستفاد منها المولوية ؟ الإخباريون يقولون يستفاد منها الأولوية فيصير مصادرة على المطلوب يعني ، نحن نقول ذي غير ظاهرة في المولوية هم يقولون ظاهرة في المولوية فنزاعنا يرجع إلى شنهوا ؟ إلى أن نقتضي ما حددنا أحاديث الاحتياط مش حديث السعة دال على البراءة نحن نريد نشوف غنّ حديث السعة يدلل على البراءة فلذلك يقول شنهوا ؟ فافهم لأنّ النزاع صار الآن بيننا وبينهم مصادرة على المطلوب وهُم يقولون لا ، الأدلة الدالة على الاحتياط تدلل على شنهوا ؟ المولوية والالزام بالاحتياط تقولهم لا ، هذه طريقية ولا يستفاد منها المولوية ، هذا ما استفدناه من حديث السعة البراءة ، هذا أمر ثاني يعني ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – على مذاق الأخوند صح ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يظهر من كلام الإمام أمير المؤمنين إنّ الاحتياط في هذا الحكم لأنّ أصلاً هو قال له هذه السفرة ما ندري لمجوسي أو لمسلم ليسوغ لنا مثلاً ماذا ؟ أن نأكلها بس طبعًا ؛ كثير لحمها كثير خبزها ، قال له هذا اللحم إذا انت في دار المسلمين طبعًا ؛ قد يقال إنّ هذا سوق المسلمين أو أرض المسلمين ذليه طبعًا ؛ في قواعد أخرى استفادة اشوية يعني يكون تتأمل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ أصلاً مجرد نقول شوا هذه وظيفة ظاهرية لك الالزام بالاحتياط تصير ذيك بعَد شنهوا ؟ أنت في سعة إذا ما عندك وظيفة أما إذا عندك وظيفة وهي أن تحتاط تقدر تصير في سعة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – بالعكس الذي يستظهر من كلام الإمام علي الذي فهمه الأخوند عكس ما فهم الشيخ يعني هم يسألونه عن هذه السفرة التي في الطريق يجوز لنا نأكل منها وإلاّ ما يجوز ؟ حلال حرام هذا ما ندري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( هم يسألونه مثلاً نُعمل أدلة الاحتياط أو لا ) وأجاب الشيخ  حسين – إي نتوقف ونحتاط أو كذا ، الإمام قال له أنت في سعة يجوز لك تتصرف ما في إلزام بوجوب الاحتياط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – تصير يعني حديث السعة دال على البراءة حسّ يعني كلام مناسبة الحكم والموضوع استفادة حديث السعة دال على البراءة لكن الشيخ يقول لا ، إذا استفدنا أنّ هذه في سعة ما لا  إذا استفدنا من أدلة البراءة إنها وظيفة ظاهرية اشلون نستفيد إنّ معاي ؛ الكلام في الدليل ، الدليل هل يدلل على البراءة أو ما يدلل ؟ بس الحكم مع الدليل اتشوفه إنّ ظاهر في البراءة ، الشيخ الأخوند بالرغم أنه كان يعني يميل إلى أنّ هذا الحديث دال على البراءة تالي قال بعَد اشوية يعني فافهم تالي .

      طيب ؛ الحديث الآخر ، ما أدري شنسيمه هذا الحديث ؟ سموه حديث الاطلاق ، ذاك حديث السفرة ذو قولوا حديث الاطلاق ، شوفوا هذا الحديث ، قوله ع : ((كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي )) شوفا الآن الأشياء مطلقة يعني شنهوا مطلقة ؟ يعني مباح يعني يجوز لك ارتكابه يعني أنت غير ملزم بالاحتياط فيه ، معاي ؛ حتى يرد نهي هذا حديث الاطلاق ، وأش معناه هذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ؟ يقول إذا أنت ما وصل النهي إليك وقرع سمعك وأصبح جة لديك الأمر مطلق لا يجب الالتزام ، الأمور يستفاد منها الإباحة بحديث الاطلاق يعني الذي هو عبارة ثانية عن البراءة إلاّ أن يرد نهي فإذا لم يرد نهي فهو مطلق ، خلنا نشوف هالحديث هذا هل يدلل كما قال بعض الأصوليين هل يدلل كما قال بعض الأصوليين على البراءة أم لا يدلل على ذلك ؟ كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي حينئذ ما راح يصير مطلق راح يصير مقيد يعني لا يسوغ لك التصرف فاتبع النهي ، يرد ؟ اش تفهمون حتى يرد فيه نهي ؟ يصل ، تفهمون أنّ الورود  فلما ورد ماء مدين يعني وصل ماء مدين ، نقول إنّ الأشياء كلها على الاباحة إلى أن ترد نواهي تصلنا نواهي إذا ما وصلت لنا نواهي فالأشياء يجوز لنا أن نتصرف فيها مباحة ، التصرف مباح بالنسبة إلينا هذا الذي يستفاد لكن الشيخ الأخوند بل مو فقط الشيخ الأخوند بل وغيره من العلماء استشكلوا في نقطة قالوا إنّ الورود له معنيان ورود بمعنى الصدور وورود بمعنى الوصول فلما يقال هكذا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يعني حتى يصدر فيه نهي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين –  على الحيثية هذه حتى صدور النهي واضح لأنّ نخن اش نريد نقول ؟ نقول حتى لو صدر النهي إلاّ أنه لم يصل إلينا هذا النهي اختفى علينا في سعة في حل براءة مطلق الأمر بالنسبة إلينا ، طيب ؛ فهنا عَاد نجي إلى الاستظهار هل أننا نستظهر من الرواية أنّ يرد بمعنى يصل أو أنّ يرد بمعنى يصدر أو أنّ الرواية مجملة تحتمل المعنيين ؟ إنْ قلنا إنّ الوصول هو الظاهر فالرواية تصير دالة على البراءة لأنك أنت غير ملزم أنت لك الحرية والإباحة والاطلاق في التصرف وإنْ قلنا لا حتى يرد بمعنى يصدر فإذا ما صدر فيه نهي نحن الآن كلامنا في الأشياء التي نريد أن نجري البراءة فيها لعله صدرت نواهي لكن غاية الأمر أنها لم تصل إلينا وهذه الموارد التي صدرت نواهي ولم تصل إلينا الشارع اوجب علينا الاحتياط فيها شفنت اشلون المسألة عويصة فالاستفادة او القول بأنّ حديث الإطلاق يستفاد منه البراءة أصعب من استفادة البراءة من حديث السفرة ، لاحظنا ؛ لأنّ حديث السفرة أصلاً له ظهور خاصة إذا لاحظنا ماذا ؟ مورد صدور الرواية يعني الرواية وين صدرت في حديث السفرة ؟ عن سفرة فيها لحم وفيها خبز وفيها أكل ، أنا آكل الآن وطبعًا ؛ واضح إني أشك في الحكم في حكم هاللحم هذا حلال وإلاّ حرام خاصة يمكن السفرة حَكْ ماذا ؟ مجوسي واللحم الذي فيه ماذا ؟ ما أدري المهم غير مذكى والإمام قال تقوم ، وذاك قال يا أمير المؤمنين نحن ما ندري قال في سعة ، هذا واضح يعني لكن هنا حتى يرد هذا ما نقدر نقول يرد بمعنى يصل خصوصًا إذا قلنا ماذا ؟ باشتراك الأحكام بين المكلفين ، الاشتراك ماذا ؟ معناه أنّ كل الأحكام مشتركة بين الجميع ، صدرت أحكام لأنّ ما في واقعة إلاّ ولها حكم بس غاية الأمر أنّ بعض هذه الأشياء لم تصل إلينا ، الأشياء التي سكت الله عنها ولم تصدر فيه أحكام واضح أنّ الله سكت عناه رحمة بكم فلا تتكلفوها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .....بمعنى الورود وليس بمعنى الوصول هنا يصير ما لا قائدة .......لأنّ كل مورد نشك بأنه قد يكون موجود مثلاً ورد في حقه نحن لم يصل به فما نقدر بالتالي نستفيد من الرواية  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا قلنا هالروايات على نسق الذي ورد عن أمير المؤمنين جاي توضح لنا حقيقة ، حقيقة إنّ في أحكام موجودة لكن الله امتنّ علينا بس هذا الاحتياط مَن قال لك ؟ الاحتياط كما مر عليكم نقول بالتبعيض في الاحتياط يعني أصلاً القاعدة الاحتياط محكم إلاّ أن يلزم منه العسر والحرج فنحتاط بالمقدار الذي ما يلزم منه العسر والحرج هذا هو الوظيفة الشرعية ، واضحة لك الفكرة وإلاّ مش واضحة ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( واضحة بس أنا أقول يعني أشوف أكثر حديث  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما نريد نشوف أكثر شيء ، نريد تشوف الأدلة شتقول ، أكثر شيء هذا لعله كما يعبر الشيخ الأعظم يقول كثير من الأشياء الناس يعملونه من باب التسامح به ، الدين ما عندهم تمسك فالناس تريد تمشي أنت الآن تعال خل واحد يجي طلبة له مقام وكذا والناسنقوم تعتقد فيه وكذا يقول لهم صلوا إلى الجنوب يقومون يصلون ، ضرب المثال صحيح يعني لأنّ الناس يريدون الأسهل فإذا كان إذا اتجهوا إلى الجنوب مثلاً بعَد يقدرون يراقبون مثلاً السلع ما لتهم هذا حصلنا على القسمين ، الناس طبيعتهم كذا يدورون الأسهل شوف أي حجة يمشي وإياه معاي ؛ فنحن كلامنا في الدليل الشرعي ، الدليل الشرعي هذا يدلل على البراءة وإلاّ أنت الذي تشوف ؟ الذي تشوف هذا خله .

 التطبيق : 

    ومنها قوله ع الناس في سعة ما لا يعلمون هذا شنسميها (ما) ظرفية بمعنى الناس في سعة مدة عدم علمهم يعني ما داموا لا يعلمون أو نقول ماذا ؟ الناس في سعة ما لا يعلمون بالكسرة فقط ما ننون فتصير شنهوا ؟ اسم موصول والصلة يعني الضمير العائذ عليه يعني تقديره ما لا يعلمونه ، الذي لا يعلمونه فهم في سعة منهم هالشكل يصير ، أي ما دام لم يُعلم وجوبه في الشبهة الوجوبية فنحن في سعة أو لم نعلم حرمته شرب التتن فنحن أيضًا في سعة ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجبًا لما كانوا في سعة كانوا فيه إلزام ، تكليف هذا وجوب الاحتياط فيعارض به ما دلّ على وجوب الاحتياط ، هذا حديث السعة يكون معارضًا للأحاديث الدالة على الوجوب بالاحتياط كما  لا يخفى لا يقال ، شوفوا الاشكال لا يقال قد عُلم به وجوب الاحتياط كما قال الشيخ قال إنّ ماذا ؟ في سعة ما لا يعلمون - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الاشكال أيضًا ..... ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم يعني ممكن أن يدعى أنه إذا علمنا بالاحتياط فقد علمنا به وما أورد إلاّ أشكال ....... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، عَاد ذاك واضح الشيخ قال إنّ شنهوا ؟ حديث الحجب الشيخ ما يرى أنه دال على البراءة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما يرى بس ما أشكل من جهة أنه ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، علمه الحكم علمه ، أي علم ؟ علمه الحكم ففي سعة ما لا يعلمون ، ما لا يعلمون أنت ليش ترجع إلى الحكم ؟ ما لم تعلم بالوظيفة ، واضح ذاك لا يعلم بالحكم ما نقدر نجيب بهذا الاشكال فارق بين التعبيرين يعني كبير جِدًّا طيب ؛ لا يقال قد عُلم به يعني بدليل الاحتياط ، عُلم به شنهوا ؟ وجوب الاحتياط فإنه يقال جواب لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعَد لأنّنا نحن شنريد ؟ نريد العلم بالوجوب أو الحرمة للحكم الواقعي ، شفت اشلون ، حمل الحكم الأعم من الواقعي والظاهري مش على الاحتياط ، طبعًا ؛ المراد به يعني الحكم الواقعي أو ما يقوم مقامه من دليل وهذا شنهوا ؟ وظيفة مجرد وظيفة وجوب الاحتياط ، طيب ؛ فإنه يقال لم يُعلم الوجوب أو الحرمة بعْدُ فكيف يقع المكلف في ضيق الاحتياط من أجله من أجل ماذا ؟ الحكم الواقعي وهو بعْدُ لم يَعلم لا وجوب ولا حرمة فكيف نكلف المكلف بهذا الضيق ، ذي ضيق وإلاّ مو ضيق ؟ ضيق ، نعم ؛ لو كان وجوب الاحتياط نفسيًّا كان وقوعهم في ضيقه بعْد العلم ماذا ؟ بوجوبه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا من أجل الحكم بالوجوب او الحرمة الواقعيين ، نعم لو كان الاحتياط وجبًا نفسيًّا يعني فعلاً يترتب عليه ثواب وعقاب وأنت ملزم بهذا الحكم كان وقوعهم وقوع المكلفين في ضيق هذا الوجوب بعْد العلم بهذا الوجوب هذا الاحتياط ؟ لأنّ صار واجب يترتب عليه ثواب وتركه عليه عقاب لكن قد عرفت إنّ وجوب الاحتياط مش وجوب نفسي وإنما هو وجوب شنهوا ؟ طريقي لحفاظ على الحكم الواقعي لأجل أن لا يقعوا في مخالفة الواجب او الحرام أحيانًا فافهم عرفنا اشلون فافهم إشارة إلى أنّ هذا عَاد مصادرة على المطلوب ، الدليل نفس المدعى لأنّ إخباره شيقول ؟ يقول وجوب هذا نفسي ونحن أُلزمنا من قبل الشارع بوجوب الاحتياط نحن نقول له لا ذا وجوب طريقي ولم نُلزم بوجوب الاحتياط ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مصادرة على المطلوب  ) وأجاب الشيخ  حسين – مصادرة على المطلوب يعني معاي ؛ لأنّ ما جبنا له دليل ، الكلام إننا نحن نبقي الرواية تدلل على عدم وجوب الاحتياط أم لا ، إذا كان يقول لك مثل ذاك هذا وارد على الرواية كما قال الشيخ رواية خوش رواية لكن أدلة الاحتياط تصلح أن تكون واردة فما نقدر نستدل بها ، ومنها قوله ع كل شيء مطلق هذا حلو الحديث ، كل شيء مطلق يعني إباحة ظاهرية للأشياء كل شيء أنت مباح بالتصرف به حتى يرد فيه نهي ، إذا ما في نهي خلاص تصرف على كيفك بعَد ودلالته ، يقول شوفوا نحن مو القضية ، القضية إنّ هذا يرد ، شالمعنى الذي حملته عليه أنت ، أنت تتوهم أنّ هذا ورد مثل ورد ماء مدين موسى ع يعني وصل ، ورد مش هالمعنى ، اتفاقًا ورد تستخدم في المعنيين ورد بمعنى صدر وورد بمعنى شنهوا ؟ وصل ، فشيصير ؟ يصير على الأقل فيه إجمال في الحديث ، اللهم واحد يقول ورد بمعنى وصل أكثر وإذا الشيء يحمل على الأعم الأغلب هذا يحتاج إلى ماذا ؟ تتبع مفردات ورد وكذا حتى مع التتبع يبقى في النفس ماذا ؟ شيء لأنّ مع ورود الاحتمال يبطل الاستدلال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما في احتمال حَكْ غير الوصول يعني  ) وأجاب الشيخ  حسين – نعم تقول بمناسبة الحكم والموضوع أمير المؤمنين ع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إي نعم جهة ممكنة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ذا ورد غير ....... مو عن أمير المؤمنين ، ذاك حديث السفرة الذي عن أمير المؤمنين ولذلك قال ودلالته ........

---- انقطع الشريط ولم تنتهي المحاضرة ---- 
       وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







